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The National Authority, as a body charged 
with monitoring the implementation of the 

Personal Data Protection Law No. 18-07 
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  :الملخص
ع الج         زائري هيئة تدعى بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي استحدث المشر

للسهر على مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأحكام القانون، وضمان عدم انطواء 
استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال على أي أخطار اتجاه حقوق الأشخاص والحريات العامة والحياة 

ز   07 -18من القانون رقم  25هذا الدور تقوم اللجنة الوطنية بمهام نصت عليها المادة  الخاصة، ولتأمي 
ي تقسم إلى مهام وقائية وأخرى ردعية

 .والت 
 .: السلطة الوطنية، المعالجة، البيانات الشخصية، الوقاية، الردعالكلمات المفتاحية

Abstract:  
The Algerian legislature has created a body called the National Authority for the 
Protection of Personalized Data to ensure that the processing of personal data is 
consistent with the provisions of the law, and to ensure that the use of 
information and communication technology does not involve any dangers 
towards the rights of persons, public freedoms and private life, and to secure 
this role, the National Committee carries out tasks stipulated in it. Article 25 of 
Law No. 18-07, which is divided into preventive and deterrent functions. 
Key words:  National Authority, Processing, Personal Data, Prevention, 
Deterrence. 
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  المقدمة: 
نت، فضلا عن التطور الشي    ع لشبكات التواصل        عزز تعميم الاعلاميات والإنب 

والنظام العالمي لتحديد الاجتماعىي والأجهزة المتصلة، الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية 
 تبادل المعطيات ذات الطابع الشخصي واقتسامها.  GPS المواقع
يعات الداخلية، لذلك         ورة ضبط التشر يشهد العالم اليوم ثورة فكرية تتعلق بضز

نت على كافة الأصعدة،  ي مجال جمع و تخزين للحد من الزحف القائم للإنب 
خاصة فز

ل  ومعالجة المعطيات، بما فيها 
ّ
البيانات المتعلقة بجميع جوانب حياة الشخص، إذ شك
ي المعلومات والعجز عن التحكم فيها تهديدا للحياة الخاصة والحريات 

ق الكبب  فز
ّ
التدف

وحقوق الفرد الأساسية وعلى أمن الدولة والمجتمع، خاصة وأنه غالبا ما يتم استغلال 
يها لغايات غب  قانونية أو حت  سرعة الشبكة وسهولة استعمالها وإغفال هوية مستخدم

جرمية، وهو ما استدعى اخضاع استخدام هذه الوسائل ذات الطبيعة التطفلية لإطار 
ي واضح وملائم، يضمن عدم المساس بحقوق الفرد وحرياته، من خلال وضع إطار 

قانونز
 . ي يحدد نظام معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

 قانونز
ز من وخلال السنوات الأخب         ة، اتخذت الجزائر موقفا مييدا لتعزيز حماية المواطني 

، بعدما كانت الحماية القانونية  استغلال التحليل الآلىي للمعطيات ذات الطابع الشخصي
ي تضمنتها بعض

  لهذا النوع من المعطيات غائبة، باستثناء بعد الاشارات المتفرقة الت 
ي مثلا، وهو ما استدعىالنصوص القانونية، كتلك المتعلقة بالتصديق ا

ونز   لالكب 
ي مجال معالجة المعطيات  07 -18القانون رقم  إصدار

المتعلق بحماية الأشخاص فز
ة أساسية لحقوق 1الشخصية ز ي تعد ركب 

ي إطار حماية الحياة الخاصة، الت 
، الذي يندرج فز

مادة، إلى تحديد قواعد  76لحريات العامة، ويرمي هذا النص المكون من الإنسان وا
، بحيث  ي مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

ز فز حماية الأشخاص الطبيعيي 
ام الكرامة الانسانية والحياة  ي إطار احب 

ز أن تتم معالجة هذا النوع من البيانات، فز يتعي 
فهم وسمعتهم، لتلتحق الخاصة والحريات العامة، وألا تمس بح قوق الأشخاص وسرر

يعا خاصا بحماية المعطيات الشخصية  الجزائر ي سنت تشر
بركب أغلبية الدول الت 

 خصوصيتها وحساسيتها.  ،بالنظر إلى

سواء كانت خاضعة للمعالجة الآلية أم  ،تتعرض المعطيات الشخصية لعدة مخاطر      
، ولحسن تطبيق للمعالجة اليدوية، إلا أن المخاطر المرتبطة ب المعالجة الآلية تبق  أكبر

ع الجزائري بإنشاء هيئة مستقلة تسهر  قانون حماية المعطيات الشخصية، قام المشر

                                                           
ي  07 -18ق انون رق  م  -1 

ي مج ال معالج  ة  2018ج وان  10م رر  فز
ز فز يتعل  ق بحماي ة الأش خاص الطبيعي  ي 

، ج. ر عدد  ي 34المعطيات ذات الطابع الشخصي
 . 2018جوان  10، صادر فز

 

http://ar.aps.dz/algerie/53340-2018-02-15-12-05-29
http://ar.aps.dz/algerie/53340-2018-02-15-12-05-29


 Journal OF LEGAL STUDIES (Class C) -مجلة الدراسات القانونية )صنف ج( 

جزائر()ال جامعة يحي  ى فارس بالمدية –مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن مخبر السيادة والعولمة   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم الإيداع القانوني:  -2015  

  578 - 562ص:                 ه 1442  ذو القعدة -م 2021جوان : السنة                 02العدد:              07المجلد: 

 

564 

ز بمعالجة تلك المعطيات بقواعد تضمن  على تحقيق ذلك، كما تعمل على تقييد القائمي 
 التعاون معها، من خلال استحداث سلطة وطنية لحماية المعطيات ذات الطابع

 . الشخصي لدى رئيس الجمهورية

ما مدى لذلك فإن موضوع الدراسة يهدف إلى الاجابة على الاشكالية التالية:        
ي التصدي لتأثب  

مساهمة السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي فز
ي على الحياة الخاصة؟   التطور التكنولوجر

، وخطة مقسمة للإجابة على الاشكالية أعلاه، تم ا        ي والتحليلىي
عتماد المنهج الموصقز

، يتناول الأول التعريف بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع  ز إلى مبحثي 
ي لدراسة مهام هذه السلطة )المبحث 

الشخصي )المبحث الأول(، بينما يخصص الثانز
 .) ي
 الثانز

 ات الطابع الشخصي التعريف بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذ المبحث الأول:  
ط أن  ز ظروف حياتهم، سرر وجدت تكنولوجيا المعلومات لخدمة الأفراد  وتحسي 
ألا تمس بحقوقهم وحرياتهم الأساسية وحياتهم الخاصة، وأن ألا تكون أداة لإفشاء 

ر  07 -18أسرارهم، وهو ما أكدت عليه المادة الثانية من القانون رقم  وما يشكل مبر
ي حاول المشر  لسنه، حيث

ورات الأمنية والحق فز ز الضز ع الجزائري تحقيق توازن بي 
حماية الحياة الخاصة من الاستعمال الاستغلالىي للمعطيات الشخصية، من أجل ذلك 

، ولدراسته أنشأ جهازا يدعى ب السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
ي التعريف به، من خلال التعرض إلى طبيعته )المطلب الأ

ول(، وتحديد تشكيلته يقتصز
 .) ي
 )المطلب الثانز

 طبيعة السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي  : المطلب الأول

ي الحياة الخاصة من قبيل الحقوق اللصيقة بالشخصية، وهي 
يعتبر الحق فز

ي يكون موضوعها العناصر المكونة للشخصية الإنسانية، لذلك فهو حق غب  
الحقوق الت 
يرتبط بالذمة المالية للشخص وإنما بالكيان الشخصي للإنسانمالىي لا 

، ونظرا لأهمية 2
يعات العالمية، مبدأ دستوريا أقرته معظم الحق اعتبر هذا  من بينهم  الدساتب  والتشر

                                                           
ي الق   انون ال   دولىي والتشر   يعات الداخلي   ة،  -2

ي حماي   ة حيات   ه الخاص   ة فز
محم   د نض    محم   د، ح   ق الإنس   ان فز

 . 74، ص 2013ة القانون والإقتصاد، الرياض، مكتب
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ي دستور
ي حياته الخاصة فز

 20203 الدستور الجزائري  الذي كرس حماية حق الإنسان فز
ي المادة 

ي تنص على أ 47فز
   نه: منه، الت 

فه.  ي حماية حياته الخاصة وسرر
 " لكل شخص الحق فز

ي أي شكل كانت
ي سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة فز

 لكل شخص الحق فز
ز الأولى والثانية غلا بأمر معلل من السلطة  ي الفقرتي 

لا مساس بالحقوق المذكورة فز
 القضائية. 

 اسي حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أس
 .يعاقب القانون على كل انتهاك لهذه الحقوق"

ي المادة       
 على أنه:  48ويضيف الدستور الجزائري فز

ولة " تضمن
ّ
 المسكن.  حرمة انتهاك عدم الد

  تفتيش لا
ّ
امه.  إطار وف      ي القانون، بمقتصز  إل  احب 

  تفتيش لا
ّ
 .4” المختصّة القضائية السّلطة عن صادر مكتوب بأمر إل

ع الجزائري بموجب القانون        07- 18رقم تدعيما لهذا التوجه، استحدث المشر
، جهازا خول له صلاحيات واسعة، يدعى بالسلطة المتعلق بحماية المعطيات الشخصية

الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 
5 . 

، تعد        الجزائرية  الهيئةالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
ي أنيط بها حماية المعطيات الشخصية، هذه الصفة تسمح لها بالعمل على 

الرسمية الت 
ي مجال استعمال المعطيات الشخصية من طرف 

إضفاء المزيد من الشفافية فز

                                                           
ي 82ع  دد الجري  دة الرس  مية للجمهوري  ة الجزائري  ة الديموقراطي  ة الش  عبية، ، 2020دس  تور  -3

 30، ص  ادر فز
 .   2020ديسمبر 

ي الخصوص ية إلى أحكام ه ال واردة  -4 
ي إضفاء الط ابع الدس توري لح ق الف رد فز

ع الجزائري فز تعود رغبة المشر
ي دس   تور 

ف م   ن خلاله   ا ب   الإعلان الع   المي لحق   وق الإنس   ان  ووض   ع بمقتض   اها مب    دأ 1963فز
م ال   ذي اع   ب 

ال دفاع ع  ن كرام  ة الإنس  ان وحمايت  ه م  ن ك  ل اعت داء ح ي   أو معن  وي م  ن أه  داف قي  ام الجمهوري  ة الجزائري  ة  
ي حرم ة الم

س  كن م ع اتجاه ه م  ن خلاله ا إلى تك  رجس ع دم ج  واز الاعت داء ع  لى عن اصر ه  ذا الح ق المتمثل  ة فز
ي يخل د إليه ا الأف راد 

ومراسلات الأفراد  وحرمة الأسرة وسلامة كيانها  باعتبارها من الفضاءات الأساسية ال ت 
ي تك  ون فيه  ا جمي  ع 

ي الانس  حاب م  ن ضوض  اء الحي  اة العام  ة ال  ت 
للتمت  ع بحي  اتهم الشخص  ية عن  د رغب  تهم فز

ي أنظ   ر: ق   يش ف   ات .حرك   اتهم وس   كاناتهم تح   ت عدس   ات وأس   ماع الع   ام والخ   اص
ح، آلي   ات حماي   ة الح   ق فز

ي    ع الجزائري، مجلة جيل حقوق الانسان، عدد  ي التشر
 . 99، ص 2019، 36الخصوصية فز

ي الم   ادة  -5
   ع الجزائ   ري البيان   ات أو المعطي   ات ذات الط   ابع الشخصي    فز

م   ن  01الفق   رة     03ع   رف المشر
ي  07 -18اق   انون رق    م 

ز  2018ج    وان  10م   رر  فز ي مج   ال معالج    ة  يتعل   ق بحماي    ة الأش   خاص الطبيعي    ي 
فز

، ج. ر عدد  ي 34المعطيات ذات الطابع الشخصي
" كل معلوم ة بغ ض ، بأنها: 2018جوان  10، الصادر فز

 " ي
النظر  عن دعامتها متعلقة بشخص معروف أو قابل للتعرف عليه  والمشار إليه أدناه "الشخص المعتز

ة ، لاس يما ب  الرجوع إلى رق م التعري  ف أو  ة أو غ ب  مب  اسرر عنض  أو ع  دة عن اصر خاص  ة بهويت  ه  بص فة مب  اسرر
ية أو النفسية أو  الاقتصادية أو الثقافية أو والاجتماعية " يولوجية أو الجينية أو البيومب  ز  البدنية أو الفب 
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ز الحياة الخاصة للأفراد وحاجة  المرسسات العمومية والخاصة، وكذا ضمان توازن بي 
ي أنشطتها.  المرسسات إلى استعمال المعطيات

 الشخصية فز

ف لها بالاستقلالية، حيث  السلطة الوطنيةولضمان أداء        لمهامها بكل شفافية اعب 
ي إصدار أحكامه من أهم 

يعد بطأ سب  أعمال الأجهزة الإدارية التقليدية وتأخر القضاء فز
ات السلطة الوطنية لحماية المعطي، ومن بينها  6أسباب استحداث هيآت إدارية مستقلة

، فهي لا تخضع لا للسلطة الرئاسية ولا للوصاية الإداريةذات الطابع الشخصي 
يظهر   ،7

ي عدم خضوع أعضائها إلى هرمية الوظيفة الإدارية، حيث لا يتلقون الأوامر من أي 
ذلك فز

وزارة، وليس لأي جهة حق عزلهم، غب  أنه من جهة أخرى لا يجوز لرئيس السلطة 
ي المرسسات أو  الوطنية ولا لأعضائها أن

ز أو من أصحاب المصالح فز يكونوا من الموظفي 
ي مجال الاتصالات ومعالجة المعطيات، ولا يمكن أن يكون لهم أي 

كات العاملة فز الشر
ة ة أو غب  مباسرر ي مرسسة تمارس هذه الأنشطة بصورة مباسرر

 . 8مصالح فز

ووظيفية، سواء عن فهي على خلاف الادارة التقليدية تتمتع باستقلالية عضوية         
يعية،  لكنها تخضع للرقابة القضائية، وهذه السلطة  السلطة التنفيذية أو السلطة التشر
بما لها من صلاحيات واسعة، تجعلها تبتعد عن الهيئات الاستشارية، لتتولى مهام ضبط 
ي 
النشاط الاقتصادي، ويضمن استقلاليتها تحقيق الحياد، طالما أن الدولة تتدخل فز

ي نفس الوقت النشاط
 . 9الاقتصادي كعون، فلا  يتصور أن تكون خصما وحكما فز

ي ذلك نصت المادة       
 ، على أنه: 07 -18من القانون رقم  22وفز

تنشأ، لدى رئيس الجمهورية، سلطة إدارية مستقلة لحماية المعطيات ذات الطابع "      
،  يشار إليها أدناه "السلطة الوطنية" يحدد مقرها ب  .الجزائر العاصمةالشخصي

 .تتمتع  السلطة الوطنية، بالشخصية المعنوية والاستقلال المالىي والإداري     
ي    ع        انية الدولة وتخضع للمراقبة المالية طبقا للتشر ز ي مب 

انية السلطة الوطنية فز ز تقيد مب 
 المعمول به. 

                                                           
وت،  -6 ي الحقوقية ، بب   . 22، ص 2015رنا سمب  اللحام، السلطات الإدارية المستقلة، منشورات الحلتر
، المجلة الجزائرية حماية الأشخاص غزال نشين،  -7 ي مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي

ز فز الطبيعيي 
 . 125،  ص 2019، 01، عدد 56للعلوم القانونية والسياسية، مجلد 

ي وحق  وق الأف  راد،  -8
ز العر ي  ة: اله  م الأم  تز م  تز الأش  قر جب  ور، محم  ود جب  ور، البيان  ات الشخص  ية والق  واني 

ي للبحوث القانونية والقضائي وت، المركز العرنر  .154، ص 2018ة،  بب 
، المجلة الجزائرية غزال نشين،  -9 ي مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي

ز فز حماية الأشخاص الطبيعيي 
 . 125،  ص 2019، 01، عدد 56للعلوم القانونية والسياسية، مجلد 
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ها، تعد السلطة الوطنية نظامها الداخلىي الذي يحدد، لاسيما كيفيات ت      نظيمها وسب 
 وتصادق عليه"

:  تشكيلة السلطة   ي
 الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المطلب الثانز

من شخصيات  الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تتشكل السلطة 
ي مجال معالجة المعطيات ذات الطابع 

ي الميادين القانونية والقضائية أو فز
تمتلك كفاءة فز
 ، المتعلق بحماية  07 -18القانون رقم  من 23حددت عددهم المادة الشخصي

ي مجال معالجة المعطيات 
ز على النحو  16ب  الشخصيةالأشخاص فز عضو، موزعي 
 :  التالىي

ز ذوي ثلاثة منهم من بينهم الرئيس يتم اختيارهم من طرف رئيس الج  - مهورية من بي 
ي مجال عمل السلطة الوطنية. 

 الاختصاص فز

حهم المجلس الأعلى للقضاء، ينتمون إلى المحكمة العليا ومجلس   - ثلاثة قضاة يقب 
 الدولة. 

لمان يتم اختياره من قبل رئيس كل غرفة، بعد التشاور مع  - عضو لكل غرفة من البر
لمانية.   رؤساء المجموعات البر

ي ممثل واحد  -
ي لحقوق الإنسان وعن وزير الدفاع الوطتز

عن كل من المجلس الوطتز
وعن وزير الشرون الخارجية وعن الوزير المكلف بالداخلية وعن وزير العدل حافظ 
يد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات  الأختام وعن الوزير المكلف بللبر

. والرقمنة، وعن الوزير المكلف بالصحة وعن وزير ا  لعمل والتشغيل والضمان الاجتماعىي
كما يمكن لهذه السلطة طبقا للمادة أعلاه، الاستعانة بأي شخص مرهل، من شأنه        

ي أشغالها. 
 مساعدتها فز

ز رئيس وأعضاء السلطة الوطنية يتم بموجب       وقد نصت المادة أيضا على أن تعي 
، لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد.     مرسوم رئاسي

الوطنية، يلاحظ عدم وجود تمثيل لوزارة السلطة   من خلال استعراض تشكيلة -    
التعليم العالىي والبحث العلمي وكذا وزارة التجارة، بالرغم من صلة عملها بنشاط السلطة 
باعتبارها تهدف أيضا إلى تقديم الاستشارات للأشخاص والكيانات لمعالجة المعطيات 

 .  ذات الطابع الشخصي

ية للسلطة الوطنية   -    كيبة البشر ع الجزائري مبدأ التشكيلة الجماعية للب  اعتمد المشر
ي أداء 
ي تعد من أهم خصائص السلطة الإدارية المستقلة بغرض تحقيق استقلاليتها فز

والت 
ي أعضائها. 

ي فز
 وظيفتها، مع التأكيد على معياري الكفاءة والتخصص التقتز

http://ar.aps.dz/algerie/53340-2018-02-15-12-05-29
http://ar.aps.dz/algerie/53340-2018-02-15-12-05-29
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اك فئة القضاة ضمن التشكي - ية للسلطة بالنظر إلى تمتعها باختصاص تم اسرر لة البشر
ي الاحتجاجات والطعون والشكاوى بخصوص تنفيذ معالجة المعطيات ذات الطابع 

تلق 
، إلى جانب سلطة توقيع الجزاءات طبقا للقانون الشخصي

10 . 
ي يد رئيس الجمهورية يردي حتما إلى تبعية الهيئة       

ز فز ز سلطة التعي  يلاحظ أن تركب 

ي للسلطة  التنفيذية، وهو ما يحد من استقلالية السلطة بسبب ضعف التمثيل الشعتر

ي تجديد العضوية، 
ز وإنما أيضا فز ي سلطة التعيي 

داخله، وهذه التبعية لا تظهر فقط فز

ي إنهاء المهام، وإلزامية رفع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تدخل 
وكذا فز

انية السلطة ا ز ي تمويل مب 
 . 11لوطنيةالدولة فز

ز أمام         ي مناصبهم يقومون بتأدية اليمي 
وقبل تنصيب أعضاء السلطة الوطنية فز
ي الصيغة الآتية: " 

ي مجلس قضاء الجزائر، فز
ي كضو فز

أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمت 
ف  السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بكل استقلالية وحياد وسرر

 . 12"على سرية المداولات ونزاهة، وأن أحافظ 
ز من طرف أعضاء السلطة الوطنية لحماية        ي هذا الصدد يعتبر تأدية اليمي 
وفز

، يجعل منهم  ي
ي أكبر منه قانونز

ام أخلاف  ز المعطيات ذات الطابع الشخصي بمثابة الب 
ي ممارسة صلاحياتهم القانونية بكل حيادية 

ي فز
هم المهتز ز لضمب  أعضاء خاضعي 

 . 13أمانة فيما يخص المعلومات ذات الطابع الشيوموضوعية، و كل 
: مهام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي  ي

 المبحث الثانز

ع الجزائري هيئة يُعهد إليها مهمة السهر على مطابقة معالجة المعطيات        أنشأ المشر
كنولوجيا الإعلام ذات الطابع الشخصي لأحكام القانون، وضمان عدم انطواء استعمال ت

والاتصال على أية أخطار اتجاه حقوق الأشخاص والحريات العامة والحياة الخاصة، 
ز هذا الدور، تقوم اللجنة الوطنية بمهام نصت عليها المادة  من القانون رقم  25ولتأمي 

18- 07  .) ي
ي تقسم إلى مهام وقائية )المطلب الأول( وأخرى ردعية )المطلب الثانز

 والت 
ي للسلطة المطلب 

 الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الأول: الدور الوقان 
ي  يتمثل       

ي الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للسلطة  الدور الوقان 
، فز
ز على معالجة المعطيات الشخصية بضوابط المعالجة  مراقبة مدى تقيد القائمي 

                                                           
ي التشر  ي    ع   -10

الجزائ  ري، تبين  ة حك  يم، آلي  ات الض  بط الإداري لحماي  ة المعطي  ات ذات الط  ابع الشخصي   فز
 . 228، ص 2021، 01، عدد 58المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، مجلد 

ز الاس  تقلال والتبعي  ة،  -11 ، الس  لطة الوطني  ة لحماي  ة المعطي  ات ذات الط  ابع الشخصي   ب  ي  بال  ة عب  د الع  الىي
، مجلد  ي

 . 783، ص 2021، 01، عدد 06المجلة الجزائرية للأمن الإنسانز
 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.  07 -18القانون رقم  من 24المادة  -12
، مرجع سابق، ص   -13  . 779بالة عبد العالىي
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ورة  إذ يلزم للقيام بمعال ،14المحددة قانونا جة المعطيات ذات الطابع الشخصي  صرز
مراعاة  مجموعة من القواعد الشكلية، لضمان  حماية   حقوق  وحريات الشخص 
ي يقوم بها المسرول عن 

ز رقابة فعالة، على مختلف المعالجات الت  ، وتأمي  ي
المعتز

اف غب  مباسرر على نشاط الأفراد  المعالجة، فبهذا الشكل تضمن الدولة رقابة وإسرر
ي مجال معالجة المعطيات، إذ لا يمكن إجراء أي معالجة إلا بعد الحصول وا

لهيئات فز
ي حالات أخرى

15على  تضي    ح مسبق من السلطة الوطنية أو ترخيص منها فز
 .  

 07 -18رقم  القانون من 13للمادة  يودع طلب التضي    ح المسبق بالمعالجة طبقا       
ي لدى السلطة الوطنية بالطريق العادي أو الا

ي مقابل الحصول على وصل فز
، فز ي
ونز لكب 

ة عمله بمجرد استلامه  48أجل  ساعة، حيث يمكن للمسرول عن المعالجة مباسرر
 مسروليته.  الوصل تحت 

 -18من القانون رقم  14يتضمن الوصل الذي تسلمه السلطة الوطنية طبقا للمادة     
يات والمرسل إليهم عدة معلومات تتعلق بالمسرول عن المعالجة وطبيعة المعط 07

 : ي
 ومدة الحفظ كالآن 

 طبيعة المعالجة وخصائصها والغرض أو الأغراض المقصودة منها.  -

ز والمعطيات أو فئات المعطيات ذات  - وصف فئة أو فئات الأشخاص المعنيي 
 بهم.   الطابع الشخصي المتعلقة

 المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم الذين قد توصل إليهم المعطيات.   -
م إرسالها إلى دول أجنبية.   - ز  طبيعة المعطيات المعب 
 مدة حفظ المعطيات.   -
ي عند الاقتضاء، أن يمارس لديها الحقوق   - 

ي يمكن الشخص المعتز
المصلحة الت 

المخولة له بمقتصز أحكام هذا القانون وكذا الإجراءات المتخذة لتسهيل ممارسة هذه 
 الحقوق. 

مدى ملاءمة التدابب  المتخذة من أجل ضمان سرية وصف عام يمكن من تقييم أولىي ل  -
 وأمن المعالجة. 

ز المعطيات، وكذا التنازل عنها للغب    - ي أو جميع أشكال التقريب الأخرى بي 
الر ط البيتز

 أو معالجتها من الباطن، تحت أي شكل من الأشكال سواء مجانا أو بمقابل. 

                                                           
ي الخصوص    ية  بط    يسي نس    مة، الج    رائم المتعلق    ة بانته    اك الأحك    ام الإجرائي    ة ال  مق       ررة -14

لحماي    ة الح    ق فز
ي كت  اب أعم ال الم رتمر ال  دولىي الم

ي التشر ي    ع، بح  ث مش ارك ومنش ور فز
ي الرقمي ة فز

حك م ح ول الخصوص  ية فز
 .80مجتمع المعلوماتية، ص 

ي ق   انون  -15
ينة، حماي   ة المعطي   ات الشخص   ية فز وني   ة   تعزي   ز  07 -18ج   دي ص   بر للثق   ة ب   الإدارة الالكب 

ي واق    ع 
ونز ي للمرف    ق الع    ام الالك    ب 

: النظ    ام الع    ام الق    انونز ي
ي المل    تق  ال    وطتز

 –وض    مان لفعاليته    ا، مداخل    ة فز
http://dspace.univ-.محم ول م ن الموق ع: 2019لة محمد بوضياف، جامعة المسيأفاق،  –تحديات 

msila.dz:  

http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/9
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/9
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ب  للمعلومات المذكورة، أو بأي حذف ويجب إخطار السلطة الوطنية فورا بأي تغي        
ي حال التنازل عن ملف المعطيات، يلزم المتنازل له بإتمام إجراءات 

يطال المعالجة، وفز
 التضي    ح المنصوص عليها. 

ي هذا الصدد يقع         
ي ليس من وفز

على عاتق السلطة الوطنية، تحديد المعطيات الت 
ار بحقوق الأشخاص وحياتهم الخاص ي تكون محلا لتضي    ح شأنها الإصرز

ة والت 
ي يكون الغرض منها فقط مسك سجل . 16مبسط

ويعقز من التضي    ح، المعالجات الت 
ي ذلك، غب  أنه 

وعة فز مفتوح ليطلع عليه الجمهور أو كل شخص يثبت أن له مصلحة مشر
ز مسرول عن معالجة المعطيات، يكشف عن هويته للعموم  ي هذه الحالة يجب تعيي 

فز
لوطنية، ويكون مسرولا عن تطبيق الأحكام المتعلقة بحقوق وتبلغ إلى السلطة ا

ي هذا القانون
ز المنصوص عليها فز  . 17الأشخاص المعنيي 

ام وحماية الحياة الخاصة        ي تتضمن أخطارا ظاهرة على احب 
أما معالجة المعطيات الت 

خيص المسبق  ونيك أن ، علىوالحريات الأساسية، فتخضعها السلطة الوطنية لنظام الب 
  قرارها

 
ي  المعالجة عن المسرول إلى يبلغ وأن مسببا

ي  أيام  العشر  غضون فز
 تاري    خ تلىي  الت 

  . 18التضي    ح إيداع
 معالجة منع على 07 -18من القانون رقم  01فقرة  18وقد نصت المادة       

 من أضيق نطاق ذات الشخصية البيانات من فئة بها ويقصد الحساسة، المعطيات
، غالبية عام، لكن بشكل شخصية،ال البيانات نطاق ز  نظرا جمعها، تحظر القواني 
ز  دولية، مواثيق تقرها أساسية، وحريات إنسانية بحقوق المباسرر  لارتباطها  وقواني 
، فهذه أساسية،  معلومة كل هي  لها، أعطى الذي التعريف بحسب البيانات، كالدساتب 
 والنشاطات السياسية، الآراءو  والدينية الفلسفية والمعتقدات والإثنية العرق، تكشف
 ومنع بحرية المعتقد، البيانات، هذه ترتبط الجنسية، و ذلك، والحياة والصحة النقابية
ز    . 19وحرية الرأي التميب 
المعطيات الحساسة بأنها  07 -18من القانون رقم  06فقرة  03وقد عرفت المادة        

ي  شخصي  طابع معطيات ذات
ز  والت  ي  الأصل تبي 

ي  أو العرف 
 أو السياسية الآراء أو الإتتز

ي  الانتماء أو الفلسفية أو الدينية القناعات ي  للشخص النقانر
 متعلقة تكون أو المعتز

  الجينية".  معطياته فيها بما بصحته
 النظامية، أو القانونية المهام ممارسة لضمان أو العامة بالصحة تتعلق لأسباب ولكن     
خيص يمكن ي  حساسة،ال المعطيات بمعالجة الب 

ورية المعالجة كانت إذا ما حالة فز  صرز
                                                           

 .  07 -18من القانون رقم  15المادة   -16
 . 07 -18من القانون أرقم  16المادة   -17
 . 07 -18من القانون أرقم  17المادة   -18
ي مج      ال المعطي      ات ذات الط      ابع الشخصي      ، المجل      ة  -19

ز فز غ      زال نش      ين، حماي      ة الأش      خاص الطبيعي      ي 
 . 123،  ص 2019، 01، عدد 56الجزائري للعلوم  القانونية والسياسية، مجلد 
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ي  للشخص الحيوية المصالح لحماية
ي  آخر، لشخص أو المعتز

 الشخص وجود  حالة وفز
ي 
ي  المعتز
ي  عجز حالة فز

ي  أو بدنز
 . 20بموافقته الإدلاء عن قانونز

، الشخص موافقة على بناء المعالجة، تنفيذ  يمكن كما        ي
 أو مرسسة طرف من المعتز

ي  أو سياسي  طابع ذات نفعية غب   ظمةمن أو جمعية
ي  أو فلسقز

، أو ديتز ي ي  نقانر
 إطار فز

عية، نشاطاتها ط الشر  الأشخاص أو المنظمة هذه أعضاء فقط المعالجة تخص أن سرر
  بغايتها منتظمة، تتعلق اتصالات  بها تر طهم الذين

ّ
 دون الغب   إلى المعطيات ترسل وأل

.  الأشخاص موافقة ز  المعنيي 
ي  الشخص بها صرح معطيات تخص المعالجة توإذ كان       

، عندها المعتز
 
 يمكن علنا

  كما تضيحاته، من المعطيات معالجة على موافقته استنتاج
ّ
ورية المعالجة أن  صرز

اف   تمت قد تكون القضاء، أمام عنه الدفاع أو ممارسته أو بحق للاعب 
 
 لهذه حضيا

ي  تلك باستثناء جينية،ال المعطيات معالجة إمكانية إلى بالإضافة الغاية،
 أو أطباء يقوم الت 

ي  بيولوجيون
ورية تعد  والت  ، الطب لممارسة صرز ي

 طبية بتشخيصات والقيام الوقان 
ي  الر ط يتم كما  علاجات، أو وفحوصات

 أشخاص عدة أو لشخص تابعة لملفات البيتز
ز  ون معنويي   عموميا يسب ّ

 
 ،بموجب العامة بالمنفعة مرتبطة مختلفة لأغراض مرفقا

 . 21الوطنية السلطة من رخيصت
خيص يحوي أن ويجب        ومدة المعالجة وطبيعة وعنوان اسم من البيانات، كل الب 
ها ... المعطيات حفظ ي  إليها المشار وغب 

 . 07 -18القانون رقم  من 14 المادة فز
ي  قرارها الوطنية السلطة وتتخذ       

 تمديد  يمكن كما إخطاراه،ا تاري    خ من شهرين أجل فز
 السلطة رد عدم يعتبر  لرئيسهاو مسبب بقرار آخرين شهرين أي المدة لنفس الأجل هذا

 . 22للطلب رفض بمثابة محددة مهلة خلال الوطنية
اخيص،         الوطنية لحماية المعطيات ذات تلعب السلطة  وعلاوة على منح الب 

ز الطابع الشخصي دورا وقائيا، من خلال ما تقدمه من معلومات للأشخاص  المعنيي 
ز عن المعالجة  بحقوقهم وواجباتهم، كما تتكفل هذه السلطة أيضا ب تقديم  والمسرولي 
ي الشكاوى 

ي تلجأ لمعالجة هذه البيانات وتلق 
الاستشارات للأشخاص والكيانات الت 

خيص بنقل هذا النوع من  والاحتجاجات والطعون بخصوص تنفيذ المعالجة والب 
ي هذا القانون، مع الإشارة إلى المعطيات نحو الخارج وفقا للشر 

وط المنصوص عليها فز
ي جميع الأحوال، يمنع إرسال وتحويل المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى دولة 

أنه وفز
أجنبية، عندما قد يردي ذلك إلى المساس بالأمن العمومي أو المصالح الحيوية للبلاد

23 . 

                                                           
 . 07 -18من القانون رقم  01/ 18المادة  -20 

 . 07 -18من القانون رقم  01/ 19المادة  -21 

 . 07 -18قم من القانون ر  20المادة  -22 

 . 07 -18من القانون رقم  25المادة  -23 
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ات اللازمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كما تتولى         الأمر بالتغيب 
اح من  للمعالجة، إضافة إلى الأمر بإغلاق معطيات أو سحبها أو إتلافها، وتقديم أي اقب 

يعي والتنظيمي لمعالجة المعطيات ذات الطابع 
ز الإطار التشر شأنه تبسيط وتحسي 

اخيص الممنوحة و  ، بالإضافة إلى نشر الب  ي الشخصي
ي السجل الوطتز

الآراء المدلى بها فز
ي المادة 

تطوير علاقات التعاون مع  من هذا القانون، زيادة على 28المشار إليه فز
وضع قواعد السلوك  السلطات الأجنبية المماثلة مع مراعاة المعاملة بالمثل، كما تتولى
ي تخضع لها معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي 

 .24والأخلاقيات الت 

هذا وتقوم السلطة الوطنية بإعداد تقرير سنوي حول نشاطها، ترفعه إلى رئيس       
ز على رئيسها وأعضائها المحافظة على الطابع الشي للمعطيات 25الجمهورية  ، كما يتعي 

حت  بعد انتهاء مهامهم، على أن يستفيدوا من حماية الدولة ضد التهديدات أو الإهانات 
ي قد يتعرض

ي تمتد إلى خمس أو الاعتداءات الت 
ون إليها خلال مزاولتهم لعهدتهم، الت 

ي لحماية هذه المعطيات يمسك من طرف ذات الهيئة، 
سنوات، ويتم إنشاء سجل وطتز

ز عن معالجتها ي تكون السلطات العمومية أو الخواص مسرولي 
يد فيه الملفات الت 

ّ
 .   26تق

ي شبكة مفتوحة، يجب إعلام        
ي حال جمع المعلومات فز

ي إذا لم  وفز
الشخص المعتز

يكن على علم مسبق بأنه يمكن أن تتداول المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به 
ي الشبكات دون ضمانات السلامة، وأنها قد تتعرض للقراءة والاستعمال غب  

المرخص  فز
   . 27من طرف الغب  

: الدور الردعىي للسلطة  ي
 طابع الشخصي الوطنية لحماية المعطيات ذات الالمطلب الثانز

لا يقتض دور الهيئة على المهام الوقائية لتفادي وقوع تجاوزات وتعدي على       
المعطيات الشخصية المعالجة، بل يكون للسلطة الوطنية دور أيضا حت  بعد ثبوت 

،  07 -18حدوث تجاوزات، حيث خول لها القانون رقم  ي اطار ممارسة دورها الردعىي
فز

ية )الفرع الأول(، وحدد لها القواعد الإجرائية لتنظيم هذا الدور  سلطة توقيع جزاءات إدار 
 .) ي
 وتكرجسه على أرض الواقع )الفرع الثانز

 
 
 
 
 

                                                           
 . 07 -18من القانون رقم  25المادة  -24 

 . 07 -18من القانون رقم  25المادة  -25 

 . 07 -18من القانون رقم  26المادة  -26 

 . 07 -18من القانون رقم  32المادة  -27 
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 الفرع الأول: توقيع الجزاءات الإدارية
ي تشمل كل من: 07-18من قانون رقم  47المادة   تناولت الجزاءات الإدارية       

، والت 
فة؛ إعذاره بمنحه مدة معينة لتسوية وضعيته، إنذار المخالف بالتوقف عن المخال
خيص والغرامة.   سحب التضي    ح أو الب 

ي  لا يعتبر  فبالنسبة لإجراء الانذار      
ي  جزاء ذاته حد فز

 عادة وإنما الوطنية السلطة يد فز
 الوضع معالجة بإلزامية المعالجة عن المسرول لتذكب   )التحذير ( التنبيه  شكل يأخذ ما

ي  عليها المنصوص القانونية للأحكام مطابقا نشاطه لجعل الكفيلة ابب  التد واتخاذه
 فز

 . 28 07 -18رقم  الشخصية المعطيات بحماية الخاص القانون
 منحها قانونية وسيلة وهو الإنذار، مع يتشابه إجراء أما بالنسبة لإجراء الإعذار، فهو      

ع  امه   المعالجة  نع المسرول وإخبار إخطار  بغرض الوطنية للسلطة المشر ز بالب 
 اللجوء قبل محددة مدة خلال 07 -18رقم  الخاصة بالقانون القانونية بالأحكام
 .29للقضاء
ي حال رفض المخالف الإذعان للإنذار، تلجأ حينها السلطة الوطنية إلى فرض       
وفز

ي لوصل
 عقو ات، تتمثل ف   ي: السحب المرقت لمدة لا تتجاوز السنة أو السحب النهان 

خيص؛ أو الغرامة أو الحبس  فإن الأشكال، توازي بقاعدة فعملا ،30التضي    ح أو الب 
 مطابقا نشاطه من يجعل لم الذي المعالجة عن المسرول بتجريد تقوم الوطنية السلطة
خيص، أو التضي    ح وصل من 07 -18 القانون رقم لأحكام سحبه  طريق عن وذلك الب 
 لا لمدة مرقتا السحب هذا يكون ، وقد31الإدارية الجزاءات أخطر من ،ويعد إداري بقرار 
ي  يكون كما قد السنة، تتجاوز

 المخالفة وخطورة جسامة حسب على وذلك نهان 
 . 32المرتكبة
 قانون من 46 المادة من الخامسة الفقرة عليها أما بخصوص الغرامة، فقد نصت       
 مالية عقو ة وهي  ر،الذك السابق 07 -18 رقم الشخصي  الطابع ذات المعطيات حماية
ع حدد وقد المعالجة، عن مسرول كل ضد تفرض ي  المشر

 -18 القانون من 47 المادة فز
ز  07 ي  دج  500.000 قدرها غرامة فيها تفرض حالتي 

 المعالجة.  عن المسرول حق فز
           

                                                           
ي التشر   ي    ع الجزائ   ري، ب   ن ق   ارة مص   طقز عاتش   ة، آلي   ات حماي   ة المعطي   ات ذات الط   ابع ال  -28 

شخصي    فز
 . 751، ص 2019، 01، عدد 10مجلة العلوم القانونية والسياسية، مجلد 

 . 751بن قارة مصطقز عاتشة، مرجع سابق، ص  -29 

 بطيسي نسمة، مرجع سابق.  -30 

 . 751بن قارة مصطقز عاتشة، مرجع سابق، ص  -31 

 حسب الوطنية، السلطة يمكنصها على أنه: " بن 07 -18 رقم القانون من  48المادة تناولته وهو ما -32 
خيص أو التضي    ح وصل سحب أجل، ودون الحالة ز  إذا الب   أو التضي    ح موضوع المعالجة إجراء بعد تبي 

خيص، ي  بالأمن تمس أنها الب 
 العامة".  الآداب أو للأخلاق منافية أنها أو الوطتز
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عىي حقوق الإعلام أو الولوج أو 
ي الرفض بدون سبب سرر

تتمثل الحالة الأولى فز
ي المواد من التصحيح أو الا 

اض المنصوص عليها فز              من القانون  36إلى  32عب 
ي المواد ، 07 -18رقم 

ي عدم التبليغ المنصوص عليه فز
 04أما الحالة الثانية فتتمثل فز

 من القانون أعلاه.  16و  14و

ي هذا الصدد إلى أن قرارات السلطة الوطنية قابلة للطعن أمام مجلس           
وجشار فز

ي    ع المعمول بهال ، وهو ما يركد أن للسلطة أهلية اللجوء للقضاء 33دولة وفقا للتشر
لم تنص صراحة على أن  07 -18بصفتها مدعى أو مدعى عليه، رغم أن أحكام القانون 

ي لها أمام الجهات القضائية
 . 34رئيس السلطة هو الممثل القانونز

: القواعد الإجرائية المتبعة ي
 الفرع الثانز

للسلطة الوطنية  القيام بالتحريات المطلو ة ومعاينة  07 -18القانون رقم  خوّل      
ي سبيل القيام

ي تتم فيها المعالجة، باستثناء محلات السكن، وفز
 المحلات والأماكن الت 

بتلك المهام يمكن لها الولوج إلى المعطيات المعالجة وجميع المعلومات والوثائق أيا  
ي 
ي  كانت دعامتها، دون أن يحتج فز

 . 35مواجهتها بالش المهتز

طة القضائية، تحت تضف         كما وضع أعوان الرقابة إضافة إلى ضباط وأعوان الشر
ي القانون رقم 

-18السلطة الوطنية  للقيام بالبحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها فز
اف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وذلك بواسطة محاصرز توجه  07 وهذا تحت إسرر
 . 36إلى هذا الأخب  فورا 

ويرهل أعضاء ومستخدمو السلطة الوطنية معاينة مسح كل أو جزء من المعطيات       
ذات الطابع الشخصي الذي أمر القضاء بتوقيعها كعقو ة تكميلية

37 . 

ع بموجب المادة هذا        عقو ة مشددة  07 -18من القانون رقم  56وقد فرض المشر
ام قرارات السلطة الوطنية بتوقيف المعالجة مرقتا أو نهائيا أو الإدلاء  على عدم احب 

ي نشاط معالجة المعطيات ذات الطابع 
بتضيحات كاذبة بالنظر إلى خطورة الاستمرار فز

، وكذا الإدلاء بمعلومات كاذبة لدى السلطة الوطنية على حرمة الحياة الخاصة  الشخصي

                                                           
 . 07 -18من القانون رقم  46المادة  -33 

،بالة عبد الع -34   . 782مرجع سابق،  ص  الىي

 . 07 -18من القانون رقم  49المادة  -35 

 . 07 -18من القانون رقم  50المادة  -36 

 . 07 -18من القانون رقم  71المادة  -37 
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ز ) ( سنوات و غرامة 5 خمس )( إلى2للأفراد، بحيث تقدر العقو ة بالحبس من سنتي 
 .38دج 500.000دج إلى  200.000مالية من 

ع من خلال القانون رقم        المسرول عن  07-18إضافة إلى ما سبق، ألزم المشر
ام بالتعاون مع السلطة الوطنية وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة عرقلة  ز ورة الالب  المعالجة بضز

ي تعاقب عليها  معها بشكل  عمل السلطة الوطنية والامتناع عن التعاون
عمدي، والت 

ز )06بالحبس من  ستة أشهر )  07 -18من القانون رقم  61المادة   (، 02(  إلى سنتي 
ز فقط.  200000إلى  60000و غرامة من  ز العقو تي   دج أو بإحدى هاتي 

ي تشكل عائقا أمام أداء السلطة الوطنية       
وقد حددت المادة أعلاه، الأعمال الت 

ي تشمل أعمال لعمله
ز المكان والت  ي عي 

اض على إجراء عملية التحقيق فز ا، وهي الاعب 
ي يمارسها أعضاء السلطة على أنظمة المعالجة للمعطيات، ومعناه 

التثبت والرقابة الت 
ي تحول دون وصول أعضاء اللجنة إلى كشف المخالفات وأدلتها، 

استعمال كل الطرق الت 
اض ماديا بمنع ال ي سواء كان الاعب 

دخول إلى المحل أو غلق أبوابه أو قطع التيار الكهر ان 
اض آليا بالامتناع عن إعطاء كلمات  ونية، أو كان الاعب  لمنع تشغيل الأجهزة الالكب 
المرور، وكذا إرسال معلومات غب  مطابقة لمحتوى التسجيلات وقت تقديم الطلب أو 

العرقلة صورة إرسال وثائق عدم تقديمها بشكل مباسرر وواضح، كما يمكن أن تتخذ هذه 
بمسحها أو حذفها إذا  ناقصة أو تحتوي على أخطاء عمدية، أو القيام بإخفائها أو إزالتها 

 الآجالانتهاء كانت المعالجة آلية، أو بإتلافها وتمزيقها إذا كانت يدوية. أو إرسالها بعد 
 . 39المحددة من قبل السلطة الوطنية

ء الذي توقعه السلطة الوطنية بحسب جسامة و ذلك تختلف طبيعة الجزا       
 المخالفة المرتكبة. 

 : الخاتمة
ع الجزائري خطى خطوة        ي ختام هذه الدراسة، يمكن القول أن المشر
ة فز كبب 

، وذلك تماشيا مع  باستحداثه للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
ي حماية المعطيات الشخصية، للح

ة الحق فز ي دسب 
ة الت  د من الآثار السلبية الخطب 
ي أصبحت 

، الت  خلفتها تكنولوجيات الإعلام والاتصال، خاصة وسائل التواصل الاجتماعىي

                                                           
 بطيسي نسمة، مرجع سابق.  -38 

ي  -39 
خال   دي فتيح   ة، الس   لطة الوطني   ة لحماي   ة المعطي   ات ذات الط   ابع الشخصي    كآلي   ة لحماي   ة الح   ق فز

ي ظل الق انون الخصوص
، ص 2020، 04، ع دد 13، مجل ة الحق وق والعل وم الإنس انية، مجل د 07-18ية فز

55 . 
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ي تحمل المعطيات الشخصية للأفراد بدون قيد 
اليوم منصة لتبادل وتناقل الملفات الت 

ط.   ولا سرر

ي عضوية السلطة      
ع مبدأ التشكيلة الجماعية فز الوطنية، محاولا  وقد تبتز المشر

ي 
ز نقاط القوة والايجابيات الت  ي للسلطة وهي من بي 

ز الجانب النظري والتقتز التوفيق بي 
ي تشكيلتها. 

ع فز  أدرجها المشر

، من خلال مرافقة         ي
ز الدور الوقان  ز و خصوص دورها، فهي تجمع بي  القائمي 

ام بأحكام ال ز ومراقبة مدى قانون، بالمعالجة الشخصية للمعطيات ومساعدتهم على الالب 
من خلال سلطة إنزال تقيدهم بضوابط المعالجة المحددة قانونا، والدور الردعىي 
ز لأحكام القانون.   عقو ات إدارية وشبه قضائية على المخالفي 

ي مجال حماية  لكن       
ي أسندت إليها فز

بالرغم من أهمية هذه السلطة والمهام الت 
ي 
، والت   تتعدى السلطات الممنوحة للهيئات الإدارية المعطيات ذات الطابع الشخصي

التقليدية، إلا أنه يلاحظ أن طابعها المستقل تعرقله عوامل أهمها إلحاقها برآسة 
 الجمهورية، اضافة إلى الزامها برفع تقريرها السنوي إلى الرئيس. 

ز على صدور  القانون        كما يلاحظ أن السلطة لم تنصّب بعد، بالرغم من مرور سنتي 
، ما يجعل من هذا الأخب  مجرد حبر على ورق باعتبار أن تطبيق القانون 07-18رقم 

ي ممارستها لمهامها، حيث أعطى مهلة 
المذكور مرهون بتنصيب هذه اللجنة والبدء فز

ي مجال 
سنة واحدة لكل الهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الذين يشتغلون فز

ف أعمالهم مع أحكام هذا القانون، وذلك معالجة المعطيات الشخصية، من أجل تكيي
ي 
اعتبارا من تاري    خ إنشاء السلطة الوطنية، لذلك ومن أجل ضمان حماية الحق فز

ح جملة من التوصيات التالية:   خصوصية حياة الأفراد نقب 

-  ، ي تنصيب السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
التعجيل فز

ة مهامها   . المقررةقصد تمكينها من مباسرر

ي إصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم   -
ي تنظم الولوج إلى  07 -18الإسراع فز

والت 
ها.  المعلومات وكذا  ز المنظومة المعلوماتية الجزائرية وغب   تأمي 

ي تر ط السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع  -
ي العلاقة الت 

إعادة النظر فز
ذي يضمن ممارسة صلاحياتها بشكل مستقل، الشخصي برئاسة الجمهورية، بالشكل ال

ي تجعلها سلطة مستقلة وتابعة لرئيس الجمهورية
ي نفس  من خلال إلغاء المواد الت 

فز
 الوقت، وكذا عدم إلزامها برفع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية، باعتبارها سلطة مستقلة. 
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ي طريقة اختيار تشكيلة السلطة الوطنية، من خلال المز   -
ز طريقة إعادة النظر فز ج  بي 

ز على الكفاءة لاختيار ممثلها، مع ادراج  كب  ز والانتخاب قصد ضمان الحياد، والب  التعيي 
 ممثل لوزارة التعليم العالىي بالنظر إلى الدور الاستشاري للسلطة. 

ي ترثر على فعالية تطبيق أحكام القانون رقم   -
العمل على تقليص الفجوة الرقمية الت 

ي ضمان الحمايةبالنسبة لمختلف  07 -18
ز فز  .المتدخلي 

، من أجل      ي
ونز  مستخدمي المجال الالكب 

ز  الوعىي بي 
ي الأخب  إلى أهمية نشر

وجشار فز
ي تتولى حمايتهم. 

 حماية أنفسهم ومعرفة ما يكفله لهم القانون من حماية والجهات الت 
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وت،  رنا سمب  اللحام، السلطات الإدارية المستقلة، منشورات -1 ي الحقوقية ، بب   . 2015الحلتر
يعات الداخلية،  -2 ي القانون الدولىي والتشر

ي حماية حياته الخاصة فز
محمد نض محمد، حق الإنسان فز
 . 2013مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 

ي وحقوق الأفراد،  -3
ز العر ية: الهم الأمتز متز الأشقر جبور، محمود جبور، البيانات الشخصية والقواني 

وت،  المركز  ي للبحوث القانونية والقضائية، بب   .2018العرنر
 المقالات: 

ز الاستقلال والتبعية،  -1 ، السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بي  بالة عبد العالىي

، مجلد  ي
 . 2021، 01، عدد 06المجلة الجزائرية للأمن الإنسانز

ي الخصوصية الرقمية  ائية ال  مق   ررةبطيسي نسمة، الجرائم المتعلقة بانتهاك الأحكام الإجر   -2
لحماية الحق فز

ي مجتمع 
ي كتاب أعمال المرتمر الدولىي المحكم حول الخصوصية فز

ي    ع، بحث مشارك ومنشور فز ي التشر
فز

 . 2019، 26المعلوماتية، العام السابع، عدد 

ي    ع الجزائ  -3 ي التشر
 عاتشة، آليات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي فز

ري، مجلة بن قارة مصطقز

 . 2019، 01، عدد 10العلوم القانونية والسياسية، مجلد 

ي    ع الجزائري،   -4 ي التشر
تبينة حكيم، آليات الضبط الإداري لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي فز

 . 2021، 01، عدد 58المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، مجلد 

ي ق  -5
ينة، حماية المعطيات الشخصية فز ونية وضمان   تعزيز  07 -18انون جدي صبر للثقة بالإدارة الالكب 

ي واقع 
ونز ي للمرفق العام الالكب 

: النظام العام القانونز ي
ي الملتق  الوطتز

أفاق،  –تحديات  –لفعاليتها، مداخلة فز

  msila.dz:-http://dspace.univ.محمول من الموقع: 2019جامعة المسيلة محمد بوضياف، 

ي   -6
خالدي فتيحة، السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كآلية لحماية الحق فز

ي ظل القانون 
 . 2020، 04، عدد 13، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، مجلد 07-18الخصوصية فز

ز  -7 ، المجلة الجزائري  غزال نشين، حماية الأشخاص الطبيعيي  ي مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي
فز

 . 2019، 01، عدد 56للعلوم  القانونية والسياسية، مجلد 

ي    ع الجزائري، مجلة جيل حقوق الانسان، عدد   -8 ي التشر
ي الخصوصية فز

قيش فاتح، آليات حماية الحق فز

36 ،2019 . 

 

http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/9


 Journal OF LEGAL STUDIES (Class C) -مجلة الدراسات القانونية )صنف ج( 

جزائر()ال جامعة يحي  ى فارس بالمدية –مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن مخبر السيادة والعولمة   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم الإيداع القانوني:  -2015  

  578 - 562ص:                 ه 1442  ذو القعدة -م 2021جوان : السنة                 02العدد:              07المجلد: 

 

578 

 

 النصوص القانونية: 

 الدستور: 

ي 82عدد ة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الالجريد، 2020دستور       
، الصادر فز

 .   2020ديسمبر   30

يعية:   النصوص التشر

ي  07 -18قانون رقم        
ي مجال معالجة  2018جوان  10مرر  فز

ز فز يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيي 
، ج. ر عدد  ي 34المعطيات ذات الطابع الشخصي

 . 2018ن جوا 10، صادر فز

 

 


